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ملخص 

في الأصل یبرم العقد  بین أطراف العلاقة العقدیة، و لا یمكن للقاضي أن یتدخل في إبرامه طبقا لقاعدة العقد شریعة 

المتعاقدین ، إلا أن المكانة الراقیة التي وصل إلیها مبدأ حسن النیة في النظریة الحدیثة للعقد ، جعلته من أبرز مظاهر تدخل 

م حدود سلطة الأطراف في العقد ، قصد التخفیف من صرامة بعض النصوص القانونیة التي قد یؤدي تطبیقها القانون لرس

الحرفي إلى مخالفة روح العدالة و جوهرها من جهة، و  لفرض التعاون و التضامن بین المتعاقدین في العدید من الحالات ، 

قدین لأن مصلحة الطرفین تختلف، من جهة أخرى و أبرز مثال بالرغم من أنه من الصعب جدا تحقیق التعاون بین المتعا

  . من التقنین المدني الجزائري التي نصت على الظروف الطارئة3/ 107على ذلك نجده في  محتوى المادة 

  . حریة التعاقد- القوة الملزمة للعقد - العقد - مبـــــــدأ حســـــــن النیـــــــة:الكلمات المفتاحیة 

Summary:

The contract is originally concluded between the parties to the contractual 
relationship. The judge cannot intervene to conclude it according to the rule « the contract 
makes the law of the parties », but the prestigious position reached by the principle of 
good will in modern contract theory has made one of the most striking manifestations of 
the intervention of law , to draw up the limits of the power of the parties in the contract, 
with a view to reducing the stringent of certain legal texts, the literal application of which 
may lead, on the one hand, to a violation of the fairness principle, on the other hand, to 
impose cooperation and solidarity between the contracting parties in many cases, although 
it is very difficult to achieve cooperation between the contracting parties because the 
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interests of the two parties differ, and the best example is in the content of Article 107/3 
of the Algerian Civil Code, which specifies exceptional circumstances.

  

Key words  : the principle of good will - the contract   -  the binding force of the contract

  -contractual freedom .

  :مقدمة

یحتل مبدأ حسن النیة في العقد مكانة هامة في النظریة الحدیثة للعقد، و ذلك من أجل وضع حد للتعسف 

ف الناتج عن التطبیق المطلق للحریة التعاقدیة حیث الإرادة حرة في تعیین و تحدید الآثار المترتبة على العقد كتصر 

قانوني، أو تحمل النتائج الوخیمة الناتجة عن التشدید في تطبیق مبدأ القوة الملزمة للعقد ، فقد أجازت القوانین الحدیثة 

تدخل المحاكم في الكثیر من  الحالات لتعدیل بنود العقد و لإعفاء أحد طرفي العقد من بعض الشروط و إنهائه 

ل اعتراف المشرع الجزائري بنظریة الظروف الطارئة في نص المادة بناءا على طلبه، و هو ما تم تجسیده من خلا

، وقد نتج عن ذلك العدید من الالتزامات،  كالالتزام الإعلام المكرس في 1من التقنین المدني الجزائري107/3

لدائن و حمایة المدین من تعسف ا3و كذلك محاربة البنود التعسفیة2القانون الخاص بحمایة المستهلك و قمع الغش

  .إلخ.....4في استعمال حقه

في الأصل أن العقد یبرم بین أطراف العلاقة العقدیة، و لا یمكن للقاضي أن یتدخل في إبرامه طبقا لقاعدة 

، إلا أن المكانة الراقیة التي وصل إلیها مبدأ حسن النیة في النظریة الحدیثة للعقد ، جعلته 5العقد شریعة المتعاقدین

خل القانون لرسم حدود سلطة الأطراف في العقد ، فقد تضمنت معظم القوانین هذا الأمر، و من أبرز مظاهر تد

یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل : " من التقنین المدني و التي جاء فیها أنه107منها القانون الجزائري في المادة 

  ".علیه بحسن النیة

ورقة العلمیة إلى أي مدى یمكن اعتبار مبدأ حسن النیة  مساسا على ضوء ما تم تبیانِه،  نتسأل  من خلال هذه ال   

  .و معارضا لحریة التعاقد و القوة الملزمة للعقد 

  و ارتباطه بالقوة الملزمة للعقد  مفهوم مبدأ حسن النیة: أولا

یع و العقد هو توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني معین، هذا الأثر هو إنشاء الالتزام أو نقله مثل الب

الإیجار و الهبة و الصلح و الوكالة و الشركة، و لكي نكون بصدد العقد یجب أن نكون بصدد إرادتان أو أكثر و 

فالإرادة لها سلطان ذاتي، فهي وحدها . یجب أن یكون الغرض من العقد إحداث أثر قانوني لیصح إنفاذه  قضاءا

ه قاعدة الرضائیة، تجعل العقد یُلزم المتعاقدین كما یلزمهما كافیة لإنشاء العقد أو التصرف القانوني بوجه عام و هذ

ــالقانون ، حیث یجب على المتعاقدین تن ــ ــفیذه ، و العقد یحتاج إلى نیة ، بمعنى اتـــ ـــ ــجاه إرادي نـــ   حو أمر معین ، فالنیة ــ

  .ن النیة المشتركة للمتعاقدین إرادة الفعل مترادفان حسب فقهاء القانون المدني،   بالتالي فالعقد یعبر عو
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مبدأ حسن النیة ، كمبدأ أخلاقي قانوني، فإنه یلعب دور محرك في العلاقة العقدیة و النیة الحسنة أما 

  .مفترضة لدى كل متعاقد، ما لم یثبت من له مصلحة عكس ذلك

من كل متعاقد مع یظهر مبدأ حسن النیة في مظهرین، الأول في نزاهة التعاقد و الثاني في تعاون و تضا

و هو الأمر الذي جعل من الصعب وضع تعریف محدد لمبدأ حسن النیة، وذلك لاختلاط فكرة . الطرف الآخر

فهي فكرة غیر محددة یشوبها الغموض، فرغم العدید من المحاولات للتعریف . حسن النیة بالأخلاق في القانون

سلوك یترجم إرادة :"رغم ذلك فهناك من عرفه على أنهبحسن النیة، إلا أنه لا یمكن تعریفه بصورة دقیقة ، و

، الملاحظ أن هذا المبدأ یتمیز بالطابع المزدوج ، فهناك من "الشخص في الامتثال للقانون من أجل تجنب الجزاء

  .یركز  على الجانب الشخصي للتعریف به، و جانب أخر یركز على الجانب الموضوعي 

به، إلا أنه لا یمكن إیجاد تعریف جامع ومانع و دقیق له بسبب تشعبه، فرغم تعدد المحاولات في التعریف

فمن الصعب تحدید طبیعته و اختلاف مفهومه لِما یختلط به من طابع أخلاقي و . فهو مفهوم غیر واضح المعالم

ي  یُشیر إلى دیني كالثقة و الأمانة و النزاهة ، وهو ما جعل المشرع في مختلف التشریعات ومنها التشریع الجزائر 

تطبیقاته صراحة أو ضمنیا و فرضه في كل مراحل العقد ، خاصة في مرحلة تنفیذه بهدف ضمان تنفیذ العقد بصورة 

  . تضمن لأطراف العقد الوصول إلى حقوقهم بطریقة شرعیة

الجزائري على لقد ألزم القانون أطراف العقد بالتقیُّد بمبدأ حسن النیة و الالتزام بمقتضیاته ، حیث نص المشرع 

دون أن یهمل  ) 1(ذلك في عدة نصوص قانونیة مبینا الطابع الشخصي من خلال بعض النصوص القانونیة 

  ).2(الطابع الموضوعي بل أعطاه نصیبا من أحكامه

  :الطابع الشخصي لمبدأ حسن النیة- 1

فقد أخذ المشرع ،  6العقودیحتاج العقد للتنفیذ إلى نیة و قصد، فحسن النیة هو الذي یسود في تنفیذ جمیع 

ومنها 7الجزائري بالطابع الذاتي أو الشخصي لحسن النیة بهدف حمایة الطرف الذي یجهل بحقیقة و وضع معین

  .حالة الحائز الحسن النیة و كذا  حمایة الغیر حسن النیة و غیرها من الأمثلة الأخرى المتعددة في هذا الصدد

 حمایة الحائز حسن النیة :  

سن النیة في التصرفات القانونیة هو الجهل المبرر بواقعة معینة ، ففي هذه الحالة یعتمد المشرع على أن ح

حسن النیة لحمایة الغیر في بعض العقود، كالجهل بالعیب الذي یجعل التصرف غیر فعال ، مثال على ذلك 

من غیري ذي صفة فهو اعتقاد المشتري الذي اكتسب حقا عینیا على الشيء المبیع ، و هو یجهل أنه یشتریها

وبناء على ذلك یكون سوء النیة هو العلم بواقعة معینة یرتب المشرع على العلم بها أثر قانونیا، یحمي . مغلوط 

من التقنین 824القانون  الحائز حسن النیة المقترن باعتقاد خاطئ، أنه مالك للشيء ، و هو ما نصت علیه المادة 

  ....."یُفرض حسن النیة لمن یحوز حقا و هو یجهل أنه یتعدى على حق الغیر: " اء فیهاالمدني الجزائري التي ج
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غیر أنه لا یجوز أن یكون هذا الاعتقاد ناتجا عن خطأ جسیم ، كون أن الخطأ الجسیم یتنافى و حسن النیة، بحیث 

  .یفقد الشخص الحمایة القانونیة ، إذا كان بوسعه اكتشاف الحقیقة ببذل جهد معقول

 حمایة الغیر حسن النیة:  

من 409یجد حمایة الغیر حسن النیة  سندا له في بعض النصوص و الأحكام القانونیة كمحتوى المادة 

على الغیر حسن النیة إذا كان الغیر قد كسب 408لا تسري أحكام المادة ":التقنین المدني الجزائري التي جاء فیها

مثال عن ذلك المشتري الذي اكتسب حقا عینیا على الشيء في بیع و ك".بعوض حقا عینیا على الشيء المبیع

  .المریض مرض الموت

  :الطابع الموضوعي لمبدأ حسن النیة- 2

یظهر الطابع الموضوعي لمبدأ حسن النیة من خلال التمییز بین المتعاقد حسن النیة و سیئ النیة بالنظر إلى 

8مختلفة على المخالف  للنزاهة و الثقة الواجبة بین المتعاقدینسلوكه ، حیث یتمتع القاضي بسلطة  توقیع جزاءات

أن الحق في الرجوع بالضمان هو حق :" من التقنین المدني الجزائري التي جاء فیها373و هو ما تؤكده المادة 

یثبت للمشتري و لو اعترف عن حسن نیة بحق الغیر أو تصالح معه دون أن ینتظر حكما قضائیا ، متى أخبر 

لبائع بالدعوى في الوقت المناسب و دعاه لیحل محله فیها دون جدوى ، كل ذلك ما لم یثبت البائع أن الغیر لم ا

یتضح من خلال محتوى هذه المادة أن المشرع یعتمد في تقدیره مدى حسن نیة المشتري ."یكن على حق في دعواه

  .بالنظر إلى استقامته و نزاهته في سلوكه مع الغیر

من 377ك المتعاقد سیئ النیة فهو غیر جدیر بالحمایة القانونیة و هو ما تؤكده  الفقرة الأخیرة من المادة أما سلو   

و یكون باطلا كل شرط یسقط الضمان أو ینقصه، إذا تعمد البائع ....: " التقنین المدني الجزائري التي جاء فیها

  ."إخفاء حق الغیر

  لنیة التكریس القانوني لمبدأ حسن ا: ثانیا

في الأصل أن الإرادة الحرة، هي التي تهیمن على جمیع مصادر الالتزامات،  هذه الإرادة تتجلى قویة في 

، ولا یلتزم أي أحد  بالعقد ما لم یكن طرفا فیه و إن كان التزامه  مبنیاً 9العقد ، فالمتعاقدین لا یلتزمان إلا بإرادتهما

  .حقا من عقد لم یشترك فیهعلى إرادة غیر إرادته ، كما لا یكسب أحد 

فإرادة الفرد وحدها تكفي لإبرام العقد ، و بالتالي تستطیع هذه الإرادة إنشاء الالتزامات العقدیة دون قید على 

، وإرادة الأفراد لا تحتاج 10حریة الإنسان الكاملة و لا یحد من هذه الحریة سوى اعتبارات النظام العام و حسن الآداب

لى شكل خاص ، و هذا هو مبدأ رضائیة العقود،  كما أن حریة الفرد في التعاقد تشمل حریته أیضا في إبرام العقود إ

  . في عدم التعاقد، فلا إجبار علیه أن یدخل في رابطة عقدیة لا یرغب فیها
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  مكانة حسن النیة في العقد- 1

ــفلا یمكن لأي مفإذا كان العقد یلزم المتعاقدین كما یلزمهما القانون، ، 11نهما الانفراد بتعدیل العقد أو إنهائهــــ

و حتى القاضي لا یجوز له ذلك، إلا أن  القوانین الحدیثة أجازت تدخل المحاكم في كثیر من الحالات لتعدیل بنود 

العقد و لإعفاء أحد طرفي العقد من بعض الشروط و لإنهائه بناءاً على طلبه، و من ذلك نص القانون المدني 

تخویل القاضي سلطة إعادة النظر في التزامات المتعاقدین إذا وقعت أثناء تنفیذ العقد ظروف طارئة الجزائري  على

غیر متوقعة من شأنها جعل التزامات أحدهما مرهقة و هي نظریة الظروف الطارئة التي نص علیها المشرع في 

من نفس القانون على إعطاء 110و من ذلك أیضا النص في المادة.من التقنین المدني الجزائري107/3المادة 

  .      القاضي سلطة تعدیل الشروط التعسفیة في عقود الإذعان

قبل التطرق إلى التكریس القانوني لمبدأ حسن النیة ، تجدر الإشارة إلى القول أنه أول ما ظهر هذا المبدأ،  

ادئ  الدینیة و الأخلاقیة أمر ملزم  ، حیث كان  الأفراد یعتقدون أن الامتثال للمب12كان على أساس دیني أخلاقي

باعتبارها القانون الذي یسري علیها المجتمع ، و حفاظا على إلزامیة مضمون مبدأ حسن النیة و احترام الأفراد لهذا 

  .13الالتزام ، تم تكریسه في القانون

یجب تنفیذ العقد طبقا لما : "من التقنین المدني الجزائري التي جاء فیها107بالرجوع إلى محتوى المادة 

نستخلص أن المشرع الجزائري كرس بصفة صریحة لحسن النیة من أجل فرض سلوك ." اشتمل علیه و بحسن نیة

معین على الطرفین، فقد وضع حسن النیة كمنهج یخضع له الطرفین عند تنفیذ العقد ، و هذا الأمر یفتح المجال 

ات ثانویة على أطراف العقد و كذا تحدید طبیعة السلوك الذي یجب على أمام القضاء للاجتهاد من أجل فرض التزام

  .أطراف العقد إتباعه و ذلك في مرحلة  التفاوض

كما استند المشرع إلى حسن النیة ، لفرض التعاون و التضامن بین المتعاقدین في العدید من الحالات ، 

ن لأن مصلحة الطرفین تختلف، و أبرز مثال على بالرغم من أنه من الصعب جدا تحقیق التعاون بین المتعاقدی

من التقنین المدني التي نصت على الظروف الطارئة 3/ 107طابع التعاون بین المتعاقدین نجده في  محتوى المادة 

غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها ... : " و التي جاء فیها

الالتزام التعاقدي، و إن لم یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین، بحیث یهدده بخسارة فادحة ، جاز أن تنفیذ

للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول و یقع باطلا كل 

روط الأساسیة للنظریة الظروف یظهر من محتوى المادة ، أن المشرع ركز على الش."اتفاق على خلاف ذلك

الطارئة ، مع الدور الموكل للقاضي في حالة توفر جمیع الشروط، فتدخل القاضي من أجل تعدیل اتفاق أطراف 

العقد یهدف إلى ضبط العلاقة العقدیة ، سواء بردع سوء نیة أحد المتعاقدین ، أو من أجل فرض تعاون و تضامن 

  .أكبر بینهما
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ذ العقد بحسن النیة أصبح من متطلبات النظریة الحدیث للعقد ، خاصة و أن نسبة تدخل في الحقیقة أن تنفی

القاضي في العقد ترتفع بمرور الزمن ، فقد أصبح الیوم من الجائز تعدیل ما تم الاتفاق علیه بین الأطراف، لأن 

ن أكثر فیما بین القاضي عند تعدیله لاتفاق المتعاقدین في بعض الحالات ، یسعى من خلاله فرض تضام

المتعاقدین ، و ذلك لا یعتبر تعارض لمصالح الطرفین بقدر ما یعد وسیلة لتحقیق مصلحة المتعاقدین، و هذا ما 

تجُسده نظریة الظروف الطارئة من خلال تدخل القاضي من أجل تعدیل ما تم الاتفاق علیه بین الطرفین بناء على 

  .ماالتّضامن الواجب بینهما ومراعاة لمصالحه

كما كرس المشرع الجزائري مبدأ حسن النیة من أجل حمایة الشخص الذي یجهل حقیقة الوضع ، المتمثل في 

من التقنین المدني الجزائري 824حمایة الحائز الحسن النیة الذي یحوز ما لا یملكه و هو ما جاء في محتوى المادة 

ل أنه یتعدى على حق الغیر ، إلا إذا كان الجهل یفرض حسن النیة لمن یحوز حقا و هو یجه: " التي جاء فیها

  ...".ناشئا عن خطأ جسیم

نستخلص من محتوى هذه المادة أن المشرع كرس مبدأ حسن النیة حمایة  للحائز المقترن باعتقاد خاطئ أنه 

ــمالك للشيء، غیر أنه لا یجوز أن یكون هذا الاعتقاد ناتج عن خطأ ج ــــــ جسیم یتنافى و سیم ، كون أن الخطأ الـ

  . حسن النیة

كما كرس المشرع الجزائري مبدأ حسن النیة أیضا في الدفع غیر المستحق، أي حمایة المدین في شبه العقد و 

إذا كان من تسلم غیر مستحق : "من التقنین المدني الجزائري و التي جاء فیها147ذلك من خلال محتوى المادة 

  ...."تسلمحسن النیة فلا یلزم أن یرد إلا ما 

نستخلص من محتوى هذه المادة أن المشرع كرس مبدأ حسن نیة المدین الذي یتلقى دفعا و هو یعتقد خطأ، 

  . بأنه یتسلم دفعا مستحقا ملزم برد ما تسلمه فقط

  طبیعة العلاقة بین مبدأ حسن النیة و القوة الملزمة للعقد - 2  

من 106مة للعقد، وتظهر هذه العلاقة من خلال محتوى المادة یوجد علاقة بین مبدأ حسن النیة و القوة الملز 

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، : " التقنین المدني الجزائري التي جاء فیها

  ."أو للأسباب التي یقررها القانون

، ...."ا لما اشتمل علیه و بحسن النیةیجب تنفیذ العقد طبق: " التي تنص على أنه107و تضیف المادة 

بهذا یكون المشرع الجزائري قد  قرر قاعدة أن العقد شریعة المتعاقدین و أنه یكسب قوته الملزمة بتوافق الإرادتین و 

  .     فإنه یجب تنفیذ هذا الالتزام بحسن النیة107و تطبیقا لمحتوى المادة . یصبح قانونا خاصا بهما

تنفیذ العقد طبقا لما یجب: " من التقنین المدني الجزائري التي جاء فیها 107حتوى المادة و بالرجوع إلى م

في هذه المادة یضفي و یجسد  " یجب " فإن استعمل المشرع الجزائري  لكلمة ..."اشتمل علیه و بحسن النیة
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ي حالة مخالفة أحد المتعاقدین لالتزام الطابع الإلزامي لمبدأ حسن النیة في مرحلة تنفیذ العقد ، ویفهم من ذلك أنه ف

حسن النیة ، سیقضي  لمصلحة الدائن بالتعویض مع فسخ العقد في بعض الحالات ، و هو الجزاء الناتج عن 

  . الإخلال بالتزام تعاقدي

كما ینتج عن الطابع الإلزامي لمبدأ حسن النیة، أنه یعتبر مبدأ قانوني، و یظهر ذلك في مختلف التشریعات 

  .تي وضعت مبدأ حسن النیة ضمن القواعد العامة التي تحكم قوانینهاال

كما یعتبر مبدأ حسن النیة واجب عام یقع على المتعاقدین و یفرض علیهم التزامات و سلوك معین في 

یة و القوة المرحلة السابقة على التعاقد أو أثناء تنفیذ العقد، فكل هذا یؤكد لنا أن هناك علاقة وثیقة بین  مبدأ حسن الن

  . الملزمة للعقد التي تفرض على المتعاقدین تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد بحسن النیة

  :الخاتمة

أصبح الالتزام بحسن النیة عنصراً أساسیاً في النظریة الحدیثة للعقد، حیث یجد أساسه في مبدأ حریة التعاقد و 

ونیة تفُرضُ على المتعاقدین أدائها، تتفرع من القوة الملزمة للعقد، إذ القوة الملزمة للعقد، فهناك قواعد أخلاقیة و قان

یجب على المتعاقدین الالتزام بها، فحتى یكون العقد قانونیا یجب أن یتفق و حسن النیة، بالتالي فتنفیذ العقد لا 

وعلاوة على ذلك یقتصر على منح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، بل یجب أن یتم ضمن أصول القوة الملزمة للعقد

فإن تنفیذ أطراف العقد لالتزامهما یتوقف على مراعاة كل الأصول الفنیة و الأخلاقیة من أمانة و نزاهة و صدق  بین 

  .الأطراف المتعاقدة
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